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 (ذو الحجة، 1430هـ  - كانون أول، 2009.

جميع الحقوق محفوظة.

في حالة الاقتباس، يرجى الإشارة إلى هذه المطبوعة كالتالي:

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2009. مسح الحكم في الأراضي الفلسطينية، 2008.  النتائج الأساسية.      رام الله– فلسطين.

جميع المراسلات توجه إلى:  
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

ص.ب.  1647، رام الله – فلسطين.

هاتف: (970/972) 2  298 2700
فاكس: (970/972) 2  298 2710
بريد إلكتروني  :   diwan@pcbs.gov.ps
صفحة إلكترونية:  http://www.pcbs.gov.ps
شكـر وتقديـر

يتقدم الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير إلى كل الأسر الفلسطينية التي ساهمت في إنجاح جمع بيانات المسح، والى جميع العاملين في هذا المسح لما أبدوه من حرص منقطع النظير أثناء تأدية واجبهم.

لقد تم تخطيط وتنفيذ مسح الحكم في الأراضي الفلسطينية، 2008 بقيادة فريق فني من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وبدعم مالي مشترك بين كل من السلطة الوطنية الفلسطينية (PNA) والمنظمة الأوروبية للتجارة الحرة (EFTA).

يتقدم الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بجزيل الشكر والتقدير إلى المنظمة الأوروبية للتجارة الحرة (EFTA)

على مساهمتها القيمة في تنفيذ هذا المسح.
فريق العمل

· اللجنة الفنية

مصطفى خواجا                          رئيس اللجنة 

هامة زيدان                         مدير المشروع  

عصام الخطيب

هاني الاحمد

نفير مساد

صالح الخصيب

هيثم جوابرة

رباح الجمل

· إعداد التقرير
أحمد عطية

زهران اخليف

· المراجعة الأولية 
مصطفى خواجا

محمد العمري
· تصميم جرافيكي
أحمد سوالمة
· تدقيق معايير النشر
حنان جناجره 

· المراجعة النهائية والإشراف العام
عناية زيدان
علا عوض
                    القائم بأعمال رئيس الجهاز

تقـديم
يمثل مسح الحكم خطوة جديدة في الإحصاءات الرسمية الفلسطينية، ولما كانت المهمة الرئيسية للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني خصوصا والأجهزة الإحصائية عموما هي مواكبة التطورات على الساحتين المحلية والدولية وتوفير البيانات في كافة المجالات التي يتطلبها الواقع، جاء العمل على هذا المسح كخطوة لتلبية احتياجات مستخدمي البيانات الإحصائية فيما يخص إحصاءات الحكم في الأراضي الفلسطينية.

 يعتبر مسح الحكم تجربة فريدة من نوعها في مجال الإحصاءات الرسمية. وقد توجه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى تنفيذ هذا النوع من الإحصاءات، لإدراكه التام لأهمية توفير مؤشرات إحصائية متخصصة، وذلك لضمان  شمولية العمل الإحصائي عن طريق تطويره بشكل مستمر بناء على إفرازات الواقع وتلبية لاحتياجات كافة المستخدمين بما فيها متخذي القرار وصانعي السياسات. وقد باتت إحصاءات الحكم أحد أهم متطلبات تطور المجتمعات.
 المؤشرات الخاصة بإحصاءات الحكم، هي مؤشرات تطال الكثير من نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتلتقي مع مؤشرات التنمية الألفية التي بدورها تقود إلى مراقبة وضع حقوق الإنسان في العالم وتتقاطع مع منظومة المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية التي توفر بياناتها الأساس المناسب لكافة الجهات ذات العلاقة في مجال الحوكمة في أي بلد.

يتناول هذا التقرير أهم نتائج المسح الذي نفذه الجهاز خلال الفترة من 16/10/2008 ولغاية 30/11/2008، ويعرض  مجموعة من المؤشرات التي تتعلق بسيادة القانون في الأراضي الفلسطينية، والوظيفة العامة، والانتخابات، وأداء المجلس التشريعي، والحكومة، والمؤسسات الأهلية، وحرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام، وحرية الوصول للمعلومات، بالإضافة إلى حرية تشكيل الأحزاب والانضمام إليها، والحق في التعليم والصحة والعمل، وحقوق المرأة.
يأمل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن تسهم النتائج الواردة في هذا التقرير في إعطاء صورة حقيقية واقعية حول وضع الحكم في الأراضي الفلسطينية، تمكن متخذي القرار وراسمي السياسات من تحديد السياسات والإجراءات اللازمة للتحسين والتطوير بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني. 

والله نسأل أن يتكلل عملنا بالنجاح،،،

	       علا عوض
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ملخص تنفيذي

في دراسة حديثة قد تعتبر الأولى من نوعها على المستوى الإحصائي الرسمي في الوطن العربي، يسر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عرض النتائج الأساسية لمسح الحكم والذي تم تنفيذه في الفترة                                  16/10/2008 – 30/11/2008 على عينة بلغت 2,544 أسرة توزعت بواقع 1,764 أسرة في الضفة الغربية و780 أسرة في قطاع غزة.

أشارت البيانات إلى أن 17.0% من الأسر في الأراضي الفلسطينية حصل نزاع مع أحد أفرادها خلال الخمس سنوات الماضية، حيث توجه فقط 10.5% منها إلى القضاء لحل هذا النزاع، وتوزعت هذه النسبة بواقع 12.6% في الضفة الغربية و6.4% في قطاع غزة، وان نسبة الدعاوى التي تم التوجه فيها للقضاء الفلسطيني كانت في معظمها جنائية (سرقة، أو شجار، أو قتل، أو اعتداء) وبلغت 79.2%.

أظهرت نتائج المسح أن 86.0% من الأفراد في الأراضي الفلسطينية يعتقدون أن القضاة الفلسطينيين يتمتعون بالاستقلالية في اتخاذ القرارات وذلك من خلال تجاربهم الشخصية مع القضاء وهؤلاء موزعين بواقع 86.8% في الضفة الغربية و83.9% في قطاع غزة. وأشار 42.0 % من الأفراد انهم سيتوجهون إلى المحاكم الفلسطينية في حال تعرضوا لنزاع يحتاج إلى تدخل قضائي ، فيما سيتوجه 39.9% للقضاء العشائري و18.1% سيتوجهون إلى جهات أخرى.

أشارت نتائج المسح أن 45.0% من الأفراد في الأراضي الفلسطينية أفادوا انه لا يوجد حرية للقيام بالتظاهر والتجمع السلمي، وان 27.8% من الأفراد أفادوا انه لا يوجد حرية في الفكر والاعتقاد، وان 35.4% من الأفراد أفادوا انه لا يوجد حرية للصحافة والإعلام في الأراضي الفلسطينية، بواقع 28.3% في الضفة الغربية و49.0% في قطاع غزة.
أظهرت نتائج المسح أن 86.7% من الأفراد في الأراضي الفلسطينية يعتقدون بوجود فساد داخل الفصائل الفلسطينية، وحول اطلاع الأفراد على المواثيق والبرامج الداخلية للفصائل السياسية فقد أفاد 64.3% من الأفراد انهم غير مطلعين على المواثيق والبرامج الداخلية لأي من هذه الفصائل، بواقع 66.7% في الضفة الغربية و59.7% في قطاع غزة.

أشارت نتائج المسح إلى أن 66.3% من الأفراد يعتقدون أن هناك فرص متساوية بين المرأة والرجل في الوصول للمناصب العليا في المؤسسات المختلفة، و50.5% من الأفراد يعتقدون أن ما وصلت إليه المرأة في المجتمع كافي، وان 53.2% من الأفراد أفادوا بأن القوانين المعمول بها في الأراضي الفلسطينية لا تميز بين المرأة والرجل فيما رأى 42.3% العكس من ذلك، وعن استعمال العنف داخل الأسرة ضد المرأة أفاد 94.0% انه لا يجوز استعمال العنف ضد المرأة في أي حال من الأحوال. 

أشارت البيانات أن تقييم الأفراد في الأراضي الفلسطينية للأداء الفلسطيني الرسمي في تحسن الظروف المعيشية والاقتصادية والاجتماعية كان ضعيفاً بواقع 63.4% من المبحوثين، وحول تقييم الأداء الرسمي الفلسطيني في مكافحة الفساد فقد أفاد 52.8% من الأفراد في الأراضي الفلسطينية بأنه جيد.
أظهرت البيانات أن 97.3% من الأفراد في الأراضي الفلسطينية يوافقون على أن المؤسسات الأهلية لها دور فعال في المجتمع، وأن 95.7% منهم يوافقون على أن برامجها تقوم على أساس احتياجات المجتمع. أما بخصوص دور هذه المؤسسات في مراقبة السياسات والقوانين فقد أفاد 68.3% من الأفراد أن لها دور في مراقبة السياسات والقوانين. 

أشارت بيانات مسح الحكم في الأراضي الفلسطينية للفترة تشرين أول- تشرين الثاني 2008 أن هناك تبايناً في رضى الأفراد عن طرق التدريس والمنهاج الدراسي حيث كانت في قطاع التعليم الحكومي 44.6% مقابل 68.5% في القطاع الخاص، في حين كانت 54.9% في وكالة الغوث، أما بيئة الموقع التعليمي من حيث موقع البناء والتجهيزات الموجودة فيه فقد نال رضى 80.0% من الأفراد في القطاع الحكومي، مقابل 88.0% في القطاع الخاص و91.2% في وكالة الغوث، وبلغت نسبة الأفراد الذين عبرّوا عن رضاهم حول تقييم كفاءة المدرسين 86.9% في مدارس القطاع الخاص، و79.9% في مدارس الوكالة و55.5% في مدارس الحكومة. أما نسبة الرضى عن كفاءة المدرسين في مؤسسات التعليم العالي فقد بلغت 85.1%.

حسب نتائج المسح، أفاد 88.1% من الأفراد أن مستوى نظافة المراكز الطبية والمستشفيات جيدة، وأشار 83.2% منهم إلى أن كفاءة الأطباء في الأراضي الفلسطينية جيدة، في المقابل أشار 26.0% من الأفراد المبحوثين إلى ضعف توفر الأجهزة الطبية الملائمة.

أشارت البيانات أن هناك تباينا في الرضى عن الأجر الذي يتلقاه الفرد في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، ففي حين بلغت نسبة الرضى عن الأجر في قطاع غزة 74.2% لم تتجاوز هذه النسبة 43.3% في الضفة الغربية، فيما كان شعور الأفراد بالأمان والاستقرار الوظيفي في الضفة الغربية أعلى منه في قطاع غزة حيث عبر 51.9% في الضفة الغربية عن شعورهم باستقرار وظيفي مقابل 44.1% في قطاع غزة.

وفيما يتعلق بالبطالة أظهرت البيانات أن السبب الرئيسي في ارتفاع البطالة في الأراضي الفلسطينية يعود للحصار والاحتلال الإسرائيلي، حيث أفاد بذلك 94.1% من الأفراد في الأراضي الفلسطينية، أما ثاني سبب لارتفاع البطالة في الأراضي الفلسطينية حسب اعتقاد الأفراد فكان ضعف القطاع الخاص بنسبة 86.1%، يليه سياسات الحكومة الخاطئة بواقع 85.7%.
الفصل الأول

المقدمة
1.1 مقدمة 

يمثل مسح الحكم خطوة جديدة في الإحصاءات الرسمية الفلسطينية، ولما كانت المهمة الرئيسية للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني خصوصا والأجهزة الإحصائية عموما هي مواكبة التطورات على الساحتين المحلية والدولية وتوفير البيانات في كافة المجالات التي يتطلبها الواقع، جاء العمل على هذا المسح كخطوة لتلبية احتياجات مستخدمي البيانات الإحصائية فيما يخص إحصاءات الحكم الديمقراطي في الأراضي الفلسطينية.

لقد تولت مؤسسات المجتمع المدني حتى الآن توفير الإحصاءات المتعلقة بالحكم، إلا أنها تواجه كثيراً من الصعوبات في تجميع البيانات المطلوبة حول هذا الموضوع، والتي تعتبر أساسية لتمكينها من الدراسة والتحليل والتقييم، نظرا لقلة عملها في المجال الإحصائي أولا، ولصعوبة الوصول للمعلومات ثانيا. ومن هنا تظهر أهمية وجود جهاز إحصائي رسمي مخول بموجب القانون بتوفير البيانات اللازمة، وتقع عمليات التقييم والتحليل وصنع السياسات واتخاذ القرارات على مؤسسات الدولة الرسمية الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة، ومختلف الباحثين والدارسين .

2.1  أهداف المسح

يهدف المسح إلى خلق قاعدة بيانات تفصيلية وشاملة حول الحكم في الأراضي الفلسطينية، وذلك من خلال تطوير استمارة مسح هي الأولى من نوعها في التجربة الإحصائية تضم مجموعة من الأسئلة المتخصصة في المجالات الحقوقية المختلفة، وفيما يلي عرضاً لأهم المجالات التي سيتم تغطيتها من خلال هذا المسح والتي تتوزع على مختلف المجالات وتغطي الجانب المبني على التجربة الشخصية، وكذلك الجانب المرتبط بالتوجهات.

· سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية
· الحق في الحصول على وظيفة عامة في الأراضي الفلسطينية.

· الانتخابات.

· الكفاءة في أداء المجلس التشريعي.

· الكفاءة في أداء الحكومة.

· الكفاءة في أداء المؤسسات الأهلية.

· حرية الرأي والتعبير، حرية الصحافة والإعلام، حرية الوصول للمعلومات
· حرية تشكيل الأحزاب والانضمام إليها.

· حول الحق في التعليم، الصحة، العمل والسكن.

· حول حقوق المرأة.

3.1  هيكلية التقرير
يعرض هذا التقرير النتائج الأساسية لمسح إحصاءات الحكم الذي تم تنفيذه عام 2008، ويتألف التقرير من مجموعة من الفصول والبنود التي تحتوي على مادة التقرير، حيث تم ترتيبها بطريقة تسهل عرض النتائج وتوفر لمستخدم البيانات توثيقاً شاملاً حول إجراءات المسح وظروفه.  يتألف التقرير من خمسة فصول، حيث يعرض الفصل الأول مقدمة حـول موضوع المسح بما في ذلك أهداف التقرير وهيكليته. ويعرض الفصل الثاني المفاهيم والمصطلحات العلمية التي اعتمدت في المسح والتي تم بناءً عليها جمع البيانات وجدولتها.  بينما يعرض الفصل الثالث النتائج الأساسية والمؤشرات حسب المواضيع الأساسية التي تناولها المسح بالبحث، وتم جمع بيانات عنها. 

أما الفصل الرابع فيتناول الأساليب العلمية التي اتبعت في المسح بما في ذلك استمارة المسح وإطار العينة ومعدلات الاستجابة. ويعرض كذلك هذا الفصل المنهجية التي اعتمدت في تدريب وتعيين الباحثين والمشرفين الميدانيين، كما يتطرق هذا الفصل إلى العمل الميداني وأهم الإشكاليات الميدانية التي اعترضت عمل الباحثين والية التغلب عليها. بالإضافة إلى آلية معالجة البيانات وترميزها ثم تدقيقها بعد الإدخال وجدولتها.

ويتعرض الفصل الخامس  لتقييم البيانات ودراسة مصداقيتها بما في ذلك الأخطاء الإحصائية وغير الإحصائية ومعدلات الاستجابة للمتغيرات المختلفة ومدى التعاون في إعطاء المعلومة الدقيقة خلال الإجابة على الأسئلة المطروحة في الاستمارة. كما يجري تقييماً شاملاً لمصداقية البيانات والتقديرات الواردة في هذا التقرير.
الفصل الثاني
المفاهيم والمصطلحات
الأسرة:
 فرد أو مجموعة أفراد تربطهم أو لا تربطهم صلة قرابة،  ويقيمون عادة في مسكن واحد أو جزء منه،  ويشتركون في المأكل أو في أي وجه من ترتيبات المعيشة الأخرى.

الفرد في الأسرة:
هو الفرد الموجود في الوحدة السكنية ويعتبر على انه فرد في الأسرة أو عضو فيها إذا كانت هذه الوحدة السكنية هي مكان الإقامة المعتاد له أو مكان الإقامة الوحيد له.

السلطة المحلية:

هي السلطة التي تمتلك صلاحيات تقديم الخدمات العامة وإدارة شؤون جميع السكان في التجمع ومعترف بها من وزارة الحكم المحلي.

الحـــكم:

 يعبر عن ممارسة السلطة السياسية و إدارتها لشؤون المجتمع وموارده وتطوره الاقتصادي والاجتماعي.  والحكم مفهوم أوسع من الحكومة لأنه يتضمن إضافة إلى عمل أجهزة الدولة الرسمية، من سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية و إدارة عامة، عمل المؤسسات غير الرسمية أو منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.  ويعبر مفهوم الحكم عن ممارسة السلطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من اجل إدارة الشأن العام على مختلف المستويات المركزية واللامركزية، أي الوطنية والإقليمية والمحلية.
سيادة القانون:

اعتبار القانون مرجعية للجميع وضمان سيادته على الجميع دون استثناء. ويتطلب ذلك بالضرورة بناء صيغة حكم مستقرة وتطويرها، وذلك من خلال الاستقرار السياسي، والسلم الأهلي، وبناء المؤسسات الديمقراطية التي تسمح بتداول السلطة سلميا ودوريا دون اللجوء إلى العنف.
السلطة القضائية:

هي السلطة الممثلة بالمحاكم بكافة أركانها وهي التي تفصل في كافة المنازعات والخلافات التي تظهر بين أفراد المجتمع أو بين المواطنين والحكومة، طبقا لدستور الدولة وقوانينها والتي تحكم وفقا لهما.
السلطة التشريعية:

أو ما يعرف بالبرلمان أو المجلس التشريعي أو مجلس الشعب أو مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو مجلس الجمعية الوطنية وغيرها من أسماء وهي التي تشرع القوانين وفقا لظروف واحتياجات المجتمع.
السلطة التنفيذية:

وهم الرئيس، الوزراء والإدارات العاملة في الدولة ومن مسؤولياتها الأساسية، تنفيذ القوانين والتشريعات التي وضعتها السلطة التشريعية.
القضاء العشائري:

هي الطريقة غير الرسمية لحل النزاعات بين المواطنين خارج إطار المحاكم النظامية.  يستمد هذا القضاء أحكامه من التقاليد العشائرية السائدة في المنطقة التي يمارس فيها والمستمدة من الموروث التاريخي والاجتماعي والثقافي العربي الفلسطيني. ويمارس هذا القضاء من قبل أفراد ينتمون لعائلات وحمائل مختلفة وذوي خلفيات اجتماعية متفاوتة.
الدعوى:

هي الحالة التي يطلب فيها أحدهم ما يراه انه حق له من آخر أو آخرين في حضور القاضي ويقال له المدعي ويقال للآخر أو الآخرين المدعى عليه.
الــنزاع:

هو خلاف معين بين طرفين قد يكونوا أفراد أو جماعات أو مؤسسات، قد يكون هذا الخلاف ناشب عن تضارب مصالح أو اعتداء معين على أحد الحقوق أو الحريات. وقد يكون سبب النزاع هو اختراق الفرد أو المؤسسة أو مجموعة الأفراد للقوانين المعمول بها في الأراضي الفلسطينية.
الفساد:

خروج عن أحكام القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه، أو مخالفة السياسات العامة المعتمدة من قبل الموظف العام بهدف جني مكاسب له أو لآخرين ذوي علاقة أو استغلال غياب القانون بشكل واع للحصول على هذه المنافع.
الاستقلالية:

هي قدرة المؤسسة الحكومية أو غير الحكومية، والتي تعمل لخدمة الصالح العام، في اتخاذ قراراتها ذات العلاقة بالعمل وسير العمل وفق القوانين المعمول بها وبما يضمن مصلحة العمل ودون تدخل من قبل أي جهات خارجية سواء كانت هذه الجهات حكومية أو غير حكومية، جماعات أو أفراد.
القطاع العام الحكومي:

يشمل جميع المؤسسات التابعة للسلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية.
المؤسسة الأهلية:

هي شخصية معنوية مستقلة تنشأ بموجب اتفاق بين عدد لا يقل عن سبعة أشخاص لتحقيق   أهداف مشروعة تهم الصالح العام دون استهداف جني الربح المالي بهدف اقتسامه بين الأعضاء أو لتحقيق منفعة شخصية.
القطاع الخاص:

يشمل المؤسسات التي تتبع ملكيتها لفرد أو مجموعة أفراد أو تابعة لمؤسسات ويكون هدفها ربحي في الغالب.
المنهاج:

هو الخطط المصنوعة لتوجيه التعليم في المدرسة، أو عادة ما يتمثل في وثيقة قابلة للاسترجاع   على عدة مستويات من العمومية، ويتم تحقيق هذه الخطط بالصف الدراسي، كما يعيشها المتعلمون تجريبيا وتسجل من قبل الملاحظ، وتتم هذه الخبرات في بيئة تعليمية تؤثر بدورها فيما يتعلم.

البطالة:

تشمل هذه الفئة جميع الأفراد الذين ينتمون لسن العمل ولم يعملوا أبداً خلال فترة الإسناد في أي نوع من الأعمال، وكانوا خلال هذه الفترة مستعدين للعمل وقاموا بالبحث عنه بإحدى الطرق مثل مطالعة الصحف، التسجيل في مكاتب الاستخدام، سؤال الأصدقاء والأقارب أو غير ذلك من الطرق.
نظام الكوتا:

هو تخصيص عدد معين من مقاعد المجلس التشريعي أو البرلمان لفئة معينة من المجتمع بغض النظر عن عدد الناخبين لهذه الفئة، وفي قانون الانتخابات الفلسطيني تم اعتماد نظام الكوتا لضمان مشاركة النساء، والغير مسلمين.
الفصل الثالث
النتائج الرئيسية
يعرض هذا الفصل ملخصا لأهم المؤشرات الإحصائية لمسح الحكم في الأراضي الفلسطينية 2008، التي تم توفيرها في هذا المسح على النحو الأتي:

1.3 سيادة القانون
أشارت نتائج المسح إلى أن 17.0% من الأسر في الأراضي الفلسطينية حصل نزاع مع أحد أفرادها خلال الخمس سنوات الماضية، حيث توجه فقط 10.5% منها إلى القضاء لحل هذا النزاع، وتوزعت هذه النسبة بواقع 12.6% في الضفة الغربية و6.4% في قطاع غزة، وان نسبة الدعاوى التي تم التوجه فيها للقضاء الفلسطيني كانت في معظمها جنائية (سرقة، أو شجار، أو قتل، أو اعتداء) وبلغت 79.2% توزعت بواقع 79.6% في الضفة الغربية و77.7% في قطاع غزة.

شكل 1: التوزيع النسبي للأسر في الأراضي الفلسطينية حسب حصول نزاع مع أحد أفرادها خلال الخمس سنوات الماضية
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كما أظهرت النتائج أن 44.0% من الأفراد راضون عن الأحكام الصادرة عن القضاء الفلسطيني وفقا لتجاربهم الشخصية مع القضاء بواقع 45.7% في الضفة الغربية و39.4% في قطاع غزة. 

بخصوص الجهة التي سيلجأ إليها الأفراد في الأراضي الفلسطينية في حال تعرضوا لنزاع يحتاج إلى تدخل قضائي، فان 42.0% من الأفراد أفادوا انهم سيتوجهون إلى المحاكم الفلسطينية، فيما سيتوجه 39.9% للقضاء العشائري و18.1% سيتوجهون إلى جهات أخرى.

وأشارت البيانات إلى أن  اغلب الأحكام التي بت بها القضاء في الأراضي الفلسطينية خلال الخمس سنوات الماضية     (81.7%) تم تنفيذ الحكم بها، وقد توزعت بواقع 89.3% في الضفة الغربية و59.5% في قطاع غزة. وان 18.3% من تلك الأحكام لم يتم تنفيذ الحكم بها بعد.

أظهرت نتائج المسح أن 86% من الأفراد في الأراضي الفلسطينية يعتقدون أن القضاة الفلسطينيون يتمتعون بالاستقلالية في اتخاذ القرارات وذلك من خلال تجاربهم الشخصية مع القضاء وهؤلاء موزعين على الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 86.8% في الضفة الغربية و 83.9% في قطاع غزة.

أفاد 70.3% من الأفراد في الأراضي الفلسطينية انهم يشعرون بالأمان، ومن الجدير ذكره أن شعور الإناث بالأمان كان أعلى مقارنة مع الذكور حيث أشار 74.4% من الإناث في الأراضي الفلسطينية أنهن يشعرن بالأمان مقابل 66.2% من الذكور.
شكل 2: التوزيع النسبي للأفراد (18 سنة فأكثر) حسب حالة الشعور بالأمان حسب الجنس،                                           تشرين أول ـ تشرين ثاني 2008
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  أشارت البيانات أن السبب الرئيسي لعدم الشعور بالأمان يعود للاحتلال الإسرائيلي حسب ما أفاد به 42.7% من الأفراد في الأراضي الفلسطينية، توزعت بواقع 55.5% في الضفة الغربية و16.9 في قطاع غزة ، السبب الآخر لعدم الشعور بالأمان لدى 31.1% من الأفراد هو الانفلات الأمني (الجماعات المسلحة والاقتتال الداخلي) بواقع 16.2% في الضفة الغربية و61.3% في قطاع غزة. يليه الوضع الاقتصادي والاجتماعي (فقر، بطالة، غلاء ) لدى 16.0%.

شكل 3: التوزيع النسبي للأفراد (18 سنة فأكثر) حسب سبب عدم الشعور بالأمان، والمنطقة،                               تشرين أول ـ تشرين ثاني 2008
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2.3 الأداء الرسمي الفلسطيني
أظهرت نتائج المسح أن التقصير الأبرز للأداء الحكومي كان  في مجال تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية والاجتماعية حسب ما أفاد به  63.4% من الأفراد في الأراضي الفلسطينية.
 يلي ذلك تطبيق القوانين على الجميع دون تمييز 54.5%، أما حماية الحياة الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان فقد كانت نسبهما متقاربة بواقع 47.6%، و47.0%.

أما فيما يخص مكافحة الفساد فكان تقييم الأفراد في الأراضي الفلسطينية للأداء الفلسطيني الرسمي جيد بنسبة 52.8%.

شكل 4: التوزيع النسبي للأفراد (18 سنة فأكثر) حسب تقييمهم للأداء الفلسطيني الرسمي في المجالات المختلفة والمجال، في الأراضي الفلسطينية، تشرين أول ـ  تشرين ثاني 2008
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بخصوص ثقة الأفراد بالأجهزة الأمنية المختلفة لضمان سلامتهم الشخصية، فقد نال الدفاع المدني على الثقة الأعلى بنسبة 71.7%، وفي المقابل كانت القوة التنفيذية في قطاع غزة الأقل ثقة حيث أشار 41.5% من الأفراد انهم يثقون بها.

 3.3 المؤسسات الأهلية

أشارت البيانات أن نسبة الأفراد في الأراضي الفلسطينية الذين عملوا أو استفادوا من برامج المؤسسات الأهلية فقط 11.7%. أما بخصوص دور هذه المؤسسات حسب رأي الأفراد، فقد أشار 97.3% منهم أنها تلعب دور فعال داخل المجتمع، فيما أشار 81.5% أنها تتسم بالنزاهة المالية، وفي المقابل أشار 25.1% منهم انه يوجد بها فساد.

شكل 5: التوزيع النسبي للأفراد (18 سنة فأكثر) حسب رأيهم بدور المؤسسات الأهلية في الأراضي الفلسطينية،          تشرين أول ـ  تشرين ثاني 2008
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4.3 الوظائف العامة

أظهرت البيانات أن 20.5% من الأفراد في الأراضي الفلسطينية سبق وأن تقدموا للحصول على وظيفة في القطاع الحكومي، و15.1% في القطاع الخاص، و6.7% في القطاع الأهلي.

كانت الوسيلة الأبرز للحصول على معلومات حول الوظيفة التي تقدموا لها في كافة القطاعات هي عن طريق المعارف والأصحاب بنسبة45.7% في القطاع الحكومي توزعت بواقع 40.1% في الضفة الغربية و59.9% في قطاع غزة، و17.7% في المؤسسات الأهلية، و36.1% في القطاع الخاص.

شكل 6: نسبة الأفراد (18 سنة فأكثر)  الذين تقدموا للحصول على وظيفة حسب مصدر حصولهم على المعلومات حول الوظيفة والقطاع، تشرين أول ـ  تشرين ثاني 2008
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من ناحية أخرى أشار 49.3% من الأفراد في الأراضي الفلسطينية أن هناك تمييزاً قائماً على الجنس داخل الوظائف العامة في القطاع الحكومي، أما في المؤسسات الأهلية فكانت هذه 53.5%، مقابل 58.6% في القطاع الخاص.

 78.1% من الأفراد أشاروا بوجود تمييز في القطاع الحكومي بناءاً على الانتماء السياسي توزع بواقع (75.3% في الضفة الغربية و85.5% في قطاع غزة) مقابل 68.8% في المؤسسات الأهلية و64.4% في القطاع الخاص.

شكل 7: التوزيع النسبي للأفراد (18 سنة فأكثر) حسب معتقداتهم حول التمييز داخل الوظائف العامة في القطاع الحكومي في الأراضي الفلسطينية،  تشرين أول ـ تشرين ثاني 2008
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5.3 الانتخابات:

بينت نتائج المسح أن 90.8% من الأفراد في الأراضي الفلسطينية يعتقدون أن الانتخابات هي افضل وسيلة لاشراك الأفراد في عملية صنع القرار، حيث كانت في الضفة الغربية 88.3% وفي قطاع غزة 95.6%.

أما على صعيد نزاهة الانتخابات الأخيرة (رئاسية، تشريعية، بلدية ومحلية) فقد أشار 65.8% من الأفراد في الأراضي الفلسطينية أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة كانت نزيه، توزعت بواقع 59.0% في الضفة الغربية و79.0% في قطاع غزة، مقابل 67.3% للتشريعية (62.6% الضفة الغربية، 76.4% قطاع غزة) و58.3% للبلدية والمحلية (51.5% الضفة الغربية، 71.2% قطاع غزة).

بخصوص مساهمة الانتخابات الأخيرة في تحسين الواقع الفلسطيني من كافة جوانبه أشار 15.3% فقط من الأفراد في الأراضي الفلسطينية أنها ساهمت في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، في حين أشار 37.6% منهم إلى أنها ساهمت في تحسين الأوضاع الأمنية، و20.1% أشاروا إلى أنها ساهمت في تحسن الأوضاع السياسية. 

شكل 8: التوزيع النسبي للأفراد (18 سنة فأكثر) حسب معتقداتهم حول الانتخابات الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية، تشرين أول ـ تشرين ثاني 2008
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من ناحية ثقة الأفراد في الأراضي الفلسطينية بحيادية الأعلام الفلسطيني في تغطية الانتخابات الأخيرة، أشار 48.4% من الأفراد انهم يثقون بحيادتها في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مقابل 47.6% في الانتخابات التشريعية، و43.9% في الانتخابات البلدية والمحلية.
أشارت البيانات أن كفاءة المرشح هي أهم معيار تم أخذه بالحسبان لاختيار المرشحين في الانتخابات الأخيرة (رئاسية، تشريعية، بلدية ومحلية) من قبل الأفراد الذين شاركوا في الانتخابات بنسبة 45.0% منهم، يليه محاربة الفساد 30.6%، ثم الانتماء السياسي 24.4%.

6.3 حرية الرأي والتعبير:

حرية الرأي والتعبير والصحافة مقيدة بشكل لافت في قطاع غزة مقارنة مع الضفة الغربية من وجهة نظر المستطلع آرائهم. فقد أشار 56.3% من الأفراد في قطاع غزة انه لا يمكن القيام بالتظاهر والتجمع السلمي مقابل 39.0% في الضفة الغربية، أما على صعيد حرية الصحافة والأعلام فقد أشار 49.0% من الأفراد في قطاع غزة انه لا يوجد حرية للصحافة والأعلام مقابل 28.3% في الضفة الغربية، في حين أشار 38.3% من الأفراد في قطاع غزة بعدم وجود حرية فكر واعتقاد، مقابل 22.3% في الضفة الغربية.

شكل 9: التوزيع النسبي للأفراد (18 سنة فأكثر) حسب اعتقادهم فيما يخص حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام في الضفة الغربية، تشرين أول ـ  تشرين ثاني 2008
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7.3 الفصائل والأحزاب السياسية:
على صعيد تأييد الأفراد في الأراضي الفلسطينية لتعدد الفصائل والأحزاب فقد أشار 29.3% من الذكور انهم مع تعدد الفصائل مقابل 17.0% من الإناث، وان 58.5% من الذكور ليسوا مع تعدد الفصائل مقابل 68.8% من الإناث.

أشارت البيانات أن 64.3% من الأفراد في الأراضي الفلسطينية غير مطلعين على البرامج الداخلية للفصائل والأحزاب الفلسطينية. ومن الجدير ذكره أن الإناث اقل اطلاعاً على برامج الفصائل مقارنة بالذكور ففي حين أشار 44.8% من الذكور انهم مطلعين على برامج الفصائل لم تتجاوز هذه النسبة 26.5% لدى الإناث.

86.7% من الأفراد في الأراضي الفلسطينية يعتقدون بوجود فساد داخل الفصائل بواقع 84.5% في الضفة الغربية و90.8% في قطاع غزة. 

8.3 حقوق المرأة:

أشارت البيانات إلى أن 66.3% من الأفراد في الأراضي الفلسطينية يعتقدون أن هناك فرص متساوية بين المرأة والرجل في الوصول للمناصب العليا في المؤسسات المختلفة، و50.5% من الأفراد يعتقدون أن ما وصلت إليه المرأة في المجتمع كافي، وان 53.2% من الأفراد أفادوا بأن القوانين المعمول بها في الأراضي الفلسطينية لا تميز بين المرأة والرجل فيما رأى 42.3% العكس من ذلك، وعن استعمال العنف داخل الأسرة ضد المرأة أفاد 94.0% انه لا يجوز استعمال العنف ضد المرأة في أي حال من الأحوال.

9.3 الصحة:

حسب نتائج المسح، أفاد 88.1% من الأفراد أن مستوى نظافة المراكز الطبية والمستشفيات جيدة، وأشار 83.2% منهم إلى أن كفاءة الأطباء في الأراضي الفلسطينية جيدة، وأفاد 85.7% منهم أن معاملة الطاقم الطبي جيدة، في المقابل أشار 26.0% من الأفراد المبحوثين إلى ضعف توفر الأجهزة الطبية الملائمة. وأشار 85.4% منهم أن التدفئة والتهوية داخل المراكز الطبية والمستشفيات جيدة.

10.3 التعليم:

أشارت بيانات المسح إلى أن هناك تبايناً في رضى الأفراد عن طرق التدريس والمنهاج الدراسي حيث كانت في قطاع التعليم الحكومي 44.6% (54.8% الضفة الغربية و26.6% قطاع غزة) مقابل 68.5% في القطاع الخاص (69.3% الضفة الغربية و64.0% قطاع غزة)، في حين كانت 54.9% في الوكالة (62.9% الضفة الغربية و51.8% قطاع غزة). أما بيئة الموقع التعليمي من حيث موقع البناء والتجهيزات الموجودة فيه فقد نال رضى 80.0% من الأفراد في القطاع الحكومي، مقابل 88.0% في القطاع الخاص و91.2% لوكالة الغوث و84.8% في مؤسسات التعليم العالي.

بلغت نسبة الأفراد الذين عبرّوا عن رضاهم حول تقييم كفاءة المدرسين 86.9% في مدارس القطاع الخاص، و79.9% في مدارس الوكالة و55.5% في مدارس الحكومة. أما نسبة الرضى عن كفاءة المدرسين في مؤسسات التعليم العالي فقد بلغت 85.1%.

11.3 العمل:

أشارت البيانات أن هناك اختلافا واضحا في الرضى عن الأجر الذي يتلقاه الفرد في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، ففي حين بلغت نسبة الرضى عن الأجر في قطاع غزة 74.2% لم تتجاوز هذه النسبة 43.3% في الضفة الغربية، فيما كان شعور الأفراد بالأمان والاستقرار الوظيفي في الضفة الغربية أعلى منه في قطاع غزة حيث عبر 51.9% في الضفة الغربية عن شعورهم باستقرار وظيفي مقابل 44.1% في قطاع غزة، أما بخصوص اعتقاد الأفراد بوجود نزاهة في نظام الترقيات والعلاوات أشار 44.7% من الأفراد في الضفة الغربية بوجود نزاهة مقابل 58.2% في قطاع غزة.

وفيما يتعلق بالبطالة أظهرت البيانات أن السبب الرئيسي في ارتفاع البطالة في الأراضي الفلسطينية يعود للحصار والاحتلال الإسرائيلي، حيث أفاد بذلك 94.1% من الأفراد في الأراضي الفلسطينية، أما ثاني سبب لارتفاع البطالة في الأراضي الفلسطينية حسب اعتقاد الأفراد فكان ضعف القطاع الخاص بنسبة 86.1%، يليه سياسات الحكومة الخاطئة بواقع 85.7% بواقع 83.0% في الضفة الغربية و93.4% في قطاع غزة.

أشارت بيانات المسح أن اكثر الجهات التي يتوجه إليها الأفراد العاملون في حال تعرضهم لمشاكل في مكان العمل هي الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان بواقع 96.5% منهم، توزعت بواقع 95.9% في الضفة الغربية و98.2% في قطاع غزة، تليها وزارة العمل بواقع 93.3%، ثم النقابة أو الاتحاد المهني بواقع 83.8%.

وحول تقييم الأفراد العاملين لأداء النقابات الفلسطينية، أشار 11.0% منهم أنها ممتازة، مقابل 52.0% أشاروا أنها جيدة، و27.6% أنها ضعيفة.

الفصل الرابع
المنهجية

يعرض هذا الفصل المنهجية العلمية التي اتبعت في تخطيط وتنفيذ مسح الحكم في الأراضي الفلسطينية الذي تم تنفيذه عام 2008، تشمل المنهجية تصميم أدوات البحث الأساسية وطرق جمع ومعالجة وتحليل البيانات الخاصة بموضوع الدراسة.

1.4 استمارة المسح:

تعتبر الاستمارة الأداة الرئيسية لجمع البيانات، لذلك لا بد أن تكون هذه الاستمارة ذات مواصفات فنية مناسبة لجمع البيانات ومعالجتها وتحليلها.  ونظرا  لحداثة هذه التجربة التي تنفذ لأول مرة، تم الاطلاع على تجارب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني السابقة في المجالات القريبة وذات العلاقة، والاسترشاد بالتجارب الدولية في هذا المجال، وبناء عليه تم تصميم استمارة خاصة لتنفيذ هذا المسح تشتمل على المكونات الأساسية التالية:

البيانات التعريفية:

وهي مفتاح الاستمارة وتحتوي على بيانات منفردة لكل تجمع، ولا تنطبق على غيره من التجمعات وتتكون من الرقم المتسلسل للاستمارة واسم التجمع ورمزه، واسم المحافظة ورمزها، وذلك حسب تصنيف التجمعات السكانية المتبع في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (إطار التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2007) والذي تم اعتماده على المستوى الوطني من خلال لجنة وطنية تألفت من ممثلين عن المؤسسات الوطنية.

بيانات السيطرة النوعية:

تم وضع مجموعة من الضوابط التي من شأنها ضبط العمليات الميدانية والمكتبية وتسلسلها في المراحل التي تمر بها، ابتداء بمرحلة جمع البيانات ومروراً بالتدقيق الميداني والمكتبي، ثم الترميز وإدخال البيانات والتدقيق بعد الإدخال، وانتهاء بعملية التخزين والتوثيق. 

بيانات حول مؤشرات المسح الرئيسية:

تشمل هذه البيانات، الموقع الجغرافي وبيانات تعريفية حول والسكان، وتتكون المؤشرات من ثلاثة عشر جزءا، تشمل: سيادة القانون، الحق في الحصول على وظيفة عامة، الانتخابات ، الكفاءة في أداء المجلس التشريعي ، الحكومة والمؤسسات الأهلية، حرية الرأي والتعبير والصحافة والحق في الحصول على المعلومات، حرية تشكيل الأحزاب والانضمام إليها، الحق في التعليم، الصحة، العمل والسكن. 

2.4 العينة والإطار:

مجتمع الدراسة: جميع الأفراد الفلسطينيين من الفئة العمرية 18 فاكثر الذين يقيمون مع أسرهم بشكل اعتيادي في الأراضي الفلسطينية في العام 2007.
إطار المعاينة: هو قائمة مناطق العد حسب بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشات1997 ومنطقة العد هي عبارة عن مجموعة من المساكن بمعدل 120-150 مسكن والواقعة ضمن التجمعات الفلسطينية.

حجم العينة: بلغ حجم العينة 2,544 أسرة موزعة على جميع محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.
تصميم العينة: عينة المسح هي عينة طبقية عنقودية عشوائية منتظمة ذات ثلاثة مراحل:

المرحلة الأولى: هي اختيار عينة طبقية عشوائية مكونة من (212) منطقة عد.

المرحلة الثانية: هي اختيار عينة عشوائية منتظمة ( بطريقة ميدانية) من الأسر من مناطق العد المختارة بحيث يتم اختيار 12 أسرة من كل منطقة عد تم اختيارها في المرحلة الأولى.
المرحلة الثالثة: اختيار فرد من كل أسرة تم اختيارها في المرحلة الثانية بحيث يتم اختيار فرد ذكر من أسرة وفرد أنثى من الأسرة التي تليها ( باستخدام جداول كيش ).

طبقات العينة: تم تقسيم المجتمع إلى طبقات كما يلي:

1. المناطق (شمال الضفة الغربية، جنوب الضفة الغربية، وسط الضفة الغربية، قطاع غزة).
2. نوع التجمع (حضر ، ريف، مخيم).
3.4 العمليات الميدانية:

تمثل العمليات الميدانية، أهم مراحل تنفيذ المسح لجمع البيانات المطلوبة من مصادرها الأولية.  لذلك فإن ضمان وجود مقومات النجاح في هذه المرحلة من القضايا الأساسية التي تم العمل عليها بشكل تفصيلي.  وقد اشتمل ذلك على توفير كل المستلزمات الفنية والإدارية بما في ذلك عمليات آليات العمل في الميدان والتعيين والتدريب وتوفير المستلزمات المادية اللازمة لأداء العمل بأفضل صورة.
آلية العمل في الميدان:

1- الاستدلال على بداية منطقة العد من خلال الكشف الاستدلالي ومن خلال الخارطة ( إذا توفرت )

2- السير يمينا ومع عقارب الساعة داخل منطقة العد 

3- حصر الأسر المتجاورة حتى إكمال 12 استمارة

4- عدم تخصيص استمارات للأسر أو الأفراد الذين يرفضون التجاوب أو الذين لم يتم التمكن من مقابلتهم.

5- استخدام جداول كيش من اجل اختيار فرد بطريقة عشوائية من أفراد الأسرة.

6- بالنسبة لاختيار الفرد يتم اختيار فرد واحد بطرقة عشوائية من الأسرة باستخدام جداول كيش.

7- تم اختيار فرد ذكر من الأسرة التي رقمها فردي في منطقة العد واختيار فرد أنثى من الأسر التي رقمها زوجي في منطقة العد.
التدريب والتعيين:
لقد تم اختيار الباحثين الميدانيين من العناصر المؤهلة من ذوي الخبرة في العمل الإحصائي كلما كان ذلك ممكناً.  وتم تدريب الباحثين الميدانيين على العمليات الميدانية المختلفة بشكل عام وذلك قبل بداية تنفيذ المسح.  لقد اشتمل تدريب الباحثين الميدانيين على عمليات جمع البيانات وأدبيات العمل الميداني بما في ذلك طرح الأسئلة وتسجيل الإجابات، وأدبيات إجراء المقابلات بالإضافة إلى جزء خاص حول خصوصيات مسح الحكم، بما في ذلك استمارة المسح والأسئلة الخاصة بالحكم والمصطلحات والمفاهيم المستخدمة في المسح.

وقد اشتمل برنامج التدريب على القضايا الأساسية الآتية:
· التعريف بمعنى مسح الحكم وأهدافه.

· شرح المصطلحات المستخدمة في‎ الاستمارة.

· آلية استيفاء الاستمارة.
توزيع فريق العمل الميداني:
تشكل فريق العمل الميداني من منسق للعمل الميداني وفرق ميدانية، حيث ضم كل فريق مشرفا وخمسة باحثين. وتتطلب مهمة الإشراف والمتابعة والتدقيق لمختلف فعاليات المشروع وجود مكاتب في المحافظات تكون قريبة من مختلف مناطق العمل، بحيث يتم استخدامها كمراكز لتجميع أفراد الفرق العاملة في الميدان قبل وبعد انتهاء العمل اليومي، حيث تتم عملية استلام وتسليم أدوات المسح المختلفة وتعبئة النماذج وكتابة التقارير ومراجعة وتدقيق حصيلة العمل اليومي.

جمع البيانات:

تمت عملية استيفاء الاستمارات عن طريق المقابلة الشخصية لأرباب الأسر أو المخولين بالإدلاء بالبيانات.  وقد تم جمع البيانات خلال الفترة 16/10/2008 – 30/11/2008 على عينة بلغت 2,544 أسرة توزعت بواقع 1,764 أسرة في الضفة الغربية و780 أسرة في قطاع غزة.  وقـد تم توزيع فريق العمل الميداني في جميع المحافظات حسب حجم العينة لكل محافظة، كما تم تزويد الفريق الميداني بجميع أدوات ولوازم العمل الميداني.

.44  معالجة البيانات:

تضمنت مرحلة معالجة البيانات مجموعة من الأنشطة والعمليات التي تم إجراؤها على الاستمارات بهدف إعدادها لمرحلة التحليل، وشملت هذه المرحلة العمليات الآتية:
1. التدقيق قبل إدخال البيانات: في هذه المرحلة تم تدقيق جميع الاستمارات باستخدام تعليمات للتدقيق الميداني للتأكد من منطقية البيانات وإعادة غير المكتمل منها ثانية للميدان.
 2. إدخال البيانات:  تم تنظيم عملية إدخال البيانات باستخدام رزمة قاعدة بيانات Access ومدعم بنظام التعريب حيث تمت برمجة الاستمارة من خلال هذه الرزمة.  وقد تميز البرنامج الذي تم إعداده بـالخواص والسمات الآتية:
·  إمكانية التعامل مع نسخة مطابقة للاستمارة على شاشة الحاسوب.
·  القدرة على عمل جميع الفحوص والاحتمالات الممكنة المنطقية وتسلسل البيانات في الاستمارة.
·  القدرة على التدقيق الداخلي للإجابات على الأسئلة.
·  الحفاظ على الحد الأدنى من أخطاء مدخلي البيانات الرقمية أو أخطاء العمل الميداني.
·  سهولة الاستخدام والتعامل مع البرنامج والمعطيات (User-Friendly).

· إمكانية تحويل البيانات إلى صيغة أخرى يمكن استخدامها وتحليلها من خلال منظومات إحصائية تحليلية أخرى مثل SPSS.
الفصل الخامس
جودة البيانات

1.5 دقة البيانات:
يشمل مفهوم جودة البيانات جوانب متعددة، بدءا بالتخطيط الأولى للمسح وانتهاء بكيفية النشر وفهم البيانات والاستفادة منها.  ومن أهم مكونات عناصر الجودة الإحصائية: الدقة، والقابلية للمقارنة، وإجراءات ضبط الجودة.

يشمل فحص دقة البيانات جوانب متعددة في المسح من أبرزها الأخطاء الإحصائية بسبب استخدام عينة، وكذلك أخطاء غير إحصائية ترجع إلى طاقم العمل وأدوات المسح، بالإضافة إلى معدلات الاستجابة في المسح واهم آثارها على التقديرات. ويشمل هذا القسم على الآتي:

1. الأخطاء الإحصائية

إن بيانات هذا المسح تتأثر بالأخطاء الإحصائية نتيجة لاستخدام عينة وليس حصرا شاملا لوحدات مجتمع الدراسة، ولذلك من المؤكد ظهور فروق عن القيم الحقيقية التي نتوقع الحصول عليها من خلال الإعدادات، هذا وقد تم حساب التباين لأهم مؤشرات المسح.

وقد دلت نتائج حساب التباين انه لا توجد مشكلة في نشر البيانات على مستوى المنطقة الجغرافية (الضفة الغربية، وقطاع غزة)، أما بالنسبة للنشر على مستوى المحافظات فلا يمكن النشر نظرا لان معامل التباين مرتفع جدا عند هذا المستوى بسبب انخفاض عينة المسح.
2. الأخطاء غير الإحصائية

لقد تم اتخاذ عدة إجراءات للعمل على تقليل تأثير الأخطاء غير الإحصائية إلى أدنى حد ممكن، فتم اختيار باحثين ميدانيين مؤهلين تم تدريبهم بدقة على أساليب العمل الميداني وآلية استيفاء الاستمارة من الأسر، بالإضافة إلى تزويدهم بكتيب دليل الباحث الميداني والذي يحتوي على مفتاح خاص بأسئلة الاستمارة وآلية استيفائها وأسلوب التعامل مع المبحوثين، لضمان تقليل معدلات الرفض، والإدلاء بالبيانات الصحيحة وغير المنحازة. 

أما بخصوص العمل المكتبي فقد تم تدريب طاقم خاص لتدقيق الاستمارات والكشف عن الأخطاء الميدانية، مما يقلل إلى حد كبير من معدلات الأخطاء التي يمكن أن تحصل أثناء العمل الميداني.  ومن أجل خفض نسبة الأخطاء التي يمكن أن تحصل أثناء إدخال الاستمارة إلى الحاسوب، فقد تم تصميم برنامج إدخال دقيق جدا بحيث لا يسمح بأي أخطاء تناسقية يمكن أن تحصل أثناء عملية الإدخال. 
وقد أفادت تقارير الباحثين الميدانيين إلى أن المبحوثين واجهوا في بعض الأحيان صعوبة في فهم بعض الأسئلة والمصطلحات، إلا انه نتيجة التأهيل الجيد للباحثين الميدانيين فقد تم التغلب على هذه المشاكل، وبشكل عام كان تقبل المبحوثين للاستمارة جيداً.

ويمكن تلخيص مصادر بعض الأخطاء غير الإحصائية التي برزت أثناء تنفيذ المسح بما يلي:
1. أخطاء ناجمة عن طريقة طرح السؤال من قبل الباحث الميداني.
2. فهم المبحوث للسؤال والإجابة بناءاً على فهمه لذلك.

2.5 إجراءات ضبط الجودة:

تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان ضبط الجودة في المسح، حيث تم تدريب فريق العمل الميداني على آلية استيفاء الاستمارة من الميدان، بالإضافة إلى إجراء زيارات ميدانية للباحثين الميدانيين للتأكد من سلامة جمع البيانات، كما تم إجراء إعادة مقابلة لـ 5% من الأسر، ثم بعد ذلك تم تدقيق الاستمارات مكتبيا قبل ترحيلها إلى الإدخال، ثم تم إدخالها عن طريق برنامج تم تحميله بقواعد واستعلامات لا تسمح بإدخال أخطاء، وبعد ذلك تم فحص البيانات المدخلة للتأكد من خلوها من الأخطاء التي لم يتم اكتشافها سابقا، وبعد استلام ملف البيانات الخام تم العمل على تنظيف البيانات وفحص القيم الشاذة وفحص التناسق بين الأسئلة المختلفة في الاستمارة.

 3.5 تقييم البيانات:

هناك طرق مختلفة اتبعت لتقييم البيانات وهي تشمل

تكرارات القيم المفقودة وإجابات "أخرى" و "لا أعرف" وفحص عدم الاتساق بين الأقسام المختلفة، إضافة إلى فحص الاتساق الداخلي للبيانات كجزء من منطقية البيانات واكتمالها، ومقارنة البيانات مع المسوح السابقة ومصادر أخرى.

أظهرت نتائج تلك الفحوصات أن البيانات ذات جودة واتساق عالي كما يبين جدول حساب التباين أدناه

جدول حساب التباين لحالات النزاع التي حصلت مع أحد أفراد الأسرة خلال الخمس سنوات الماضية

	  فئة الثقة 95%
	الخطأ النسبي
	الخطأ المعياري
	قيمة التقدير
	المتغير



	الحد الأعلى
	الحد الأدنى
	
	
	
	

	0.85
	0.80
	0.01
	0.01
	0.83
	حصل نزاع

	0.19
	0.14
	0.06
	0.01
	0.16
	لم يحصل نزاع


جدول حساب التباين للمعايير التي تم أخذها بعين الاعتبار لاختيار المرشحين في الانتخابات                      (الرئاسية، التشريعية، البلدية)

	  فئة الثقة 95%
	الخطأ النسبي
	الخطأ المعياري
	قيمة التقدير
	المتغير



	الحد الأعلى
	الحد الأدنى
	
	
	
	

	0.271
	0.214
	0.060
	0.014
	0.242
	الانتماء السياسي

	0.346
	0.268
	0.065
	0.020
	0.307
	محاربة الفساد

	0.282
	0.216
	0.066
	0.016
	0.249
	كفاءة المرشحين


 جدول حساب التباين لتقييم الأفراد للخدمات الصحية في المراكز التي يتلقوا الخدمة فيها                          في الأراضي الفلسطينية

	  فئة الثقة 95%
	الخطأ النسبي
	الخطأ المعياري
	قيمة التقدير
	المتغير



	الحد الأعلى
	الحد الأدنى
	
	
	
	

	0.463
	0.390
	0.043
	0.018
	0.430
	معاملة الطاقم الطبي جيدة

	0.137
	0.097
	0.086
	0.010
	0.117
	معاملة الطاقم الطبي ضعيفة

	0.413
	0.336
	0.052
	0.019
	0.374
	توفر الأجهزة الطبية جيدة

	0.295
	0.225
	0.068
	0.017
	0.260
	توفر الأجهزة الطبية ضعيفة

	0.447
	0.378
	0.042
	0.017
	0.413
	كفاءة الأطباء جيدة

	0.168
	0.121
	0.083
	0.012
	0.144
	كفاءة الأطباء ضعيفة


جدول حساب التباين لرضى الأفراد عن بيئة التعليم العام في القطاع الحكومي الذي يتلقى أحد أفراد الأسرة تعليمه        فيه في الأراضي الفلسطينية

	  فئة الثقة 95%
	الخطأ النسبي
	الخطأ المعياري
	قيمة التقدير
	المتغير



	الحد الأعلى
	الحد الأدنى
	
	
	
	

	0.561
	0.482
	0.038
	0.020
	0.522
	راضي عن طرق التدريس والمنهاج الدراسي

	0.508
	0.430
	0.042
	0.019
	0.469
	 غير راضي عن طرق التدريس والمنهاج الدراسي

	0.828
	0.770
	0.018
	0.014
	0.799
	راضي عن بيئة الموقع التعليمي

	0.220
	0.162
	0.077
	0.014
	0.191
	غير راضي عن بيئة الموقع التعليمي

	0.592
	0.517
	0.034
	0.019
	0.554
	راضي عن كفاءة المدرسين

	0.468
	0.395
	0.043
	0.0187
	0.432
	غير راضي عن كفاءة المدرسين
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تم إعداد هذا التقرير حسب الإجراءات المعيارية المحددة في ميثاق الممارسات للإحصاءات الرسمية الفلسطينية 2006
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